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هدف الدراسة هو معرفة كيف تؤثر تقنيات إدارة المخاطر على قدرة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن تبني تقنيات إدارة المخاطر الفعّالة أمر بالغ الأهمية لتحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإطار العالمي لهذه الدراسة، والذي يتسم بالمشاكل المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية. وقد برزت أدوات وطرق إدارة المخاطر كطريقة حاسمة لتحسين الاستدامة التشغيلية، وضمان كفاءة الموارد، وتقليل آثار القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
تم توزيع استبيانات على عينة من 120 موظفًا ومسؤولًا من مختلف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. قامت الدراسة بجمع وتحليل البيانات باستخدام نهج كمي. غطت الأسئلة مجموعة من الموضوعات، مثل درجة تطبيق تقنيات إدارة المخاطر، وكيف تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وقدرتها على تقليل الصعوبات الاقتصادية والبيئية، وصيانة المشاريع الحكومية.
أظهرت النتائج أن وضع تقنيات إدارة المخاطر موضع التنفيذ ساعد بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووفقًا للدراسة، فقد أدت إدارة المخاطر إلى تحسين إدارة الموارد، وضمان استمرارية الأعمال، وتقليل الأخطاء التشغيلية. كما أن تحسين التواصل بين الفريق وتنفيذ أسلوب شامل لتقييم المخاطر من شأنه أن يعزز عملية اتخاذ القرار ويضمن تحقيق أهداف الاستدامة.
ولكن الدراسة حددت أيضاً بعض العوائق التي تحول دون نجاح تطبيق إدارة المخاطر، بما في ذلك أوجه القصور في البنية التحتية التقنية في بعض الجهات الحكومية وقلة الخبرة ونقص التدريب لدى بعض الموظفين.
وتوصي الورقة ببناء البنية التحتية التقنية وتقديم برامج تدريبية شاملة لتحسين ثقافة إدارة المخاطر في الجهات الحكومية. ومن أجل ضمان استدامة وفعالية الأنشطة الحكومية في المملكة، تحث الورقة أيضاً على تبني نهج استراتيجي متكامل بين إدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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في المنظمات الحكومية، تعد إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان الأداء المستدام. وفي ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال زيادة كفاءة العمل الحكومي وإنشاء أنظمة إدارة المخاطر، تمر المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية بمرحلة انتقالية كبيرة. ومن الركائز الأساسية التي تدعم التغلب على العقبات وتحسين استمرارية المبادرات الحكومية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية إدارة المخاطر (Rahman R. , 2021).
تختلف تقنيات إدارة المخاطر التقليدية والمتقدمة في أن لكل منها وظيفة مميزة في التعرف على المخاطر وتقييمها وتتبعها والتي قد تعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر. وتعتمد الأساليب التقليدية على إجراءات دقيقة تشمل تحديد المخاطر وتحليلها وتطوير خطة العمل. وكثيرًا ما يتم استخدام هذا النهج في المبادرات الحكومية ذات الاحتياجات الخاصة، مثل بناء البنية التحتية أو وضع البرامج العامة موضع التنفيذ (Yazo-Cabuya, 2024).
من ناحية أخرى، تعتمد التكتيكات المتقدمة على تطبيق أدوات التكنولوجيا المتطورة والأساليب التحليلية، مثل الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية. ومن خلال تمكين مراقبة المخاطر المستمرة والتكيف السريع مع التغيير، تعمل هذه التقنيات على تعزيز الجودة التشغيلية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة (Tircovnicu, 2023).
إن الصعوبات التنظيمية والمالية والفنية التي تواجهها الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية قد يكون لها تأثير على مدى نجاح إدارة المخاطر. ومن أكبر العقبات التطور المستمر لقواعد وسياسات الحكومة، الأمر الذي يتطلب التكيف السريع من جانب الهيئات الحكومية من أجل الحفاظ على الامتثال وتحقيق أهداف التنمية. كما أن تنفيذ الأساليب الفعّالة يعوقه نقص الخبرة المتخصصة في إدارة المخاطر.
نظرًا لأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة والتأكد من إدارتها بشكل فعال لإنتاج التأثيرات المقصودة، فإن إحدى القضايا الاقتصادية هي متطلب تخصيص أموال كافية لدعم مبادرات إدارة المخاطر. من الناحية الفنية، يجب على المؤسسات الحكومية دمج العديد من الأنظمة بسلاسة لإدارة المخاطر الفعّالة، الأمر الذي يتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية وضمان أمن البيانات والمعلومات (Ullah, 2024).
من أجل تحسين إدارة المخاطر في الهيئات الحكومية، تعتبر التكنولوجيا ضرورية. يتم استخدام التقنيات الحديثة في المملكة العربية السعودية لتقييم البيانات وإجراء تنبؤات دقيقة بشأن المخاطر المحتملة. يتم تحسين كل من استدامة المبادرات الحكومية وعملية صنع القرار من خلال هذه الأساليب. وتتيح الأدوات الرقمية أيضًا لأصحاب المصلحة تبادل المعلومات بكفاءة وسرعة، مما يساعد على تحسين التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة.
وعلى الرغم من العقبات الحالية، يمكن للمنظمات الحكومية المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المتطورة واعتماد التكنولوجيا المعاصرة. ومن أجل ضمان الأداء المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، يقترح التقرير توسيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحسين التعاون بين مختلف القطاعات، وتقديم برامج تدريبية لزيادة فعالية الكوادر البشرية (Shayan, 2022).
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إن القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية يمر بتغييرات كبيرة نتيجة لتعزيز الأداء التشغيلي والاعتماد على أنظمة إدارة المخاطر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن عدداً من الهيئات الحكومية تواجه عقبات كبيرة في هذا الصدد، بما في ذلك عدم كفاية تكامل الإطار التنظيمي وندرة السياسات المتماسكة، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف التنمية.
· تقنيات إدارة المخاطر غير الفعّالة:
 إن استخدام تقنيات غير فعّالة في العديد من الهيئات الحكومية في المملكة يعيق جهود إدارة المخاطر ويقلل من احتمالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن تعقيد القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية غالباً ما يكون أكثر مما تستطيع تقنيات إدارة المخاطر التقليدية التعامل معه. وتشمل العواقب طويلة الأجل لهذا التخطيط غير الكافي، والتأخير في التنفيذ، والتوقعات غير المحققة، مما يجعل من الصعب على الشركات دعم رؤية المملكة 2030 (Stringer, 2020).
· فعالية الأساليب المختلفة:
 يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة المخاطر، من تقنيات تحليل المخاطر الاستباقية إلى التخطيط للطوارئ، لتحقيق الاستدامة. ومع ذلك، لا تزال الدراسات التي تقيم فعالية هذه التكتيكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الحكومة السعودية نادرة. إن الافتقار إلى هذه التقييمات يجعل من الصعب تحديد أفضل السبل للتعامل مع المشاكل الفريدة التي تواجه المملكة، والتي لها تأثير على مدى نجاح الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة (Parikka, 2024).
· تحديات تنفيذ إدارة المخاطر:
 هناك العديد من العقبات التي تحول دون وضع أنظمة إدارة مخاطر فعالة في الهيئات الحكومية، مثل الإحجام عن التغيير، والبنية التحتية التكنولوجية غير الكافية، والافتقار إلى التعاون بين القطاعات. كما يتردد العديد من العاملين الحكوميين في تبني هذه التقنيات الجديدة، إما لأنهم يجهلون مزاياها أو لأنهم يخشون تأثيرها على وظائفهم وواجباتهم. وقد يتأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة نتيجة لهذا القصور، مما قد يقلل من فعالية إجراءات إدارة المخاطر (Alayón, 2022).
· مشاكل إشراك أصحاب المصلحة:
 تعتمد إدارة المخاطر في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على مشاركة أصحاب المصلحة. ولضمان المشاركة الناجحة لأصحاب المصلحة المهمين، مثل الوزارات والهيئات ذات الصلة، وكذلك الأفراد والقطاع الخاص، فإن العديد من الكيانات الحكومية تفتقر إلى سياسات شاملة. إن عدم فعالية التواصل مع أصحاب المصلحة يجعل من الصعب تحديد الأولويات المشتركة، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع التنمية (Eyieyien, 2024).
· قيود الموارد: 
تمتلك الوكالات الحكومية موارد محدودة، مثل المال والموظفين المهرة، مما يجعل من الصعب عليها وضع إجراءات فعالة لإدارة المخاطر. على سبيل المثال، قد ينتج عن نقص الموظفين المدربين عدم كفاية الإبلاغ وتحديد المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على التنمية.
· التأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
 يتأثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل الصحة الجيدة والطاقة النظيفة والتعليم الجيد والعمل المناخي، بشكل مباشر بسبب الافتقار إلى إدارة المخاطر الكافية. على سبيل المثال، تتأخر جهود الاستدامة البيئية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، في حين قد تتعطل برامج الصحة والتعليم بسبب عدم كفاية إدارة المخاطر المالية (Moallemi, 2020).
· معارضة التغيير: 
إن إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ إدارة المخاطر في القطاع العام هي معارضة التغيير. وتنشأ هذه المعارضة من نقص المعرفة بمزايا وضع أنظمة إدارة المخاطر المتقدمة أو القلق بشأن الاضطرابات المؤسسية. وقد يعوق هذا السلوك التقدم الضروري لمشاريع التنمية (ZenGRC Team, 2024).
· غياب المساعدة والتدريب:
 للتعامل مع المشاكل المعقدة التي تواجهها المملكة، تتطلب إدارة المخاطر في الأجهزة الحكومية كوادر بشرية عالية المهارة والكفاءة. وتضعف قدرة العاملين على تطبيق الحلول الإبداعية والعملية بسبب الافتقار الصارخ إلى برامج التدريب المصممة لتحسين القدرات في هذا المجال.
· الحاجة إلى الدراسة التجريبية: 
من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة ملحة إلى البحوث التجريبية التي توضح أفضل الممارسات والصعوبات الحقيقية التي تواجه إدارة المخاطر. وسوف يساعد مثل هذا البحث في إنتاج بيانات علمية يمكن أن تكون بمثابة دليل لإنشاء سياسات إبداعية المساعدة في المبادرات الحكومية وتحسين فعالية إجراءات التنمية في المملكة (Kruk, 2018).
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· الأهمية بالنسبة للعلم
· سد الفجوة المعرفية في أبحاث إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية:
إن البحوث التجريبية التي تبحث في العلاقة بين إدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع العام تفتقر بشدة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تقديم وجهات نظر جديدة وشاملة حول كيفية استخدام إدارة المخاطر للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية (Singh, 2022).
تطوير نظرية إدارة المخاطر:
 من خلال فحص كيفية تأثير ممارسات وأدوات إدارة المخاطر على تطبيق الاستراتيجيات المرتبطة بالتنمية المستدامة، تعمل الدراسة على تعزيز الفهم العلمي لكيفية تحسين فعالية إدارة المخاطر في تحقيق أهداف التنمية.
· إنشاء نموذج مخصص لإدارة المخاطر: 
الهدف من الدراسة هو تقديم إطار مخصص لإدارة المخاطر في الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا النموذج إلى المساهمة في المناقشة العلمية لأفضل الممارسات في السياقات المعقدة من خلال معالجة الصعوبات الفريدة التي تنطوي عليها تنفيذ مبادئ الاستدامة في القطاع العام (Alhejaili, 2024).
· مساهمة متعددة التخصصات: 
لإنتاج تحليل شامل، يدمج هذا البحث أفكارًا من عدة تخصصات، بما في ذلك إدارة المخاطر والاستدامة والحوكمة الحكومية. ستساعد النتائج المترتبة على ذلك في توسيع نطاق البحث العلمي من خلال تقديم أساس قيم لمزيد من التحقيقات في هذه المجالات (Gleißner, 2022).
· أساس للدراسات التجريبية المستقبلية:
 ستعمل نتائج الدراسة كمنصة لبدء البحوث التجريبية المستقبلية حول تعزيز إدارة المخاطر لدعم أهداف التنمية، وخاصة في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية.
· الأهمية في الممارسة العملية
· تحسين تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
يقدم البحث إجابات مفيدة تساعد الهيئات الحكومية على تحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال إيجاد أفضل تقنيات إدارة المخاطر المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة (Vicente, 2024).
· تحسين العمليات الحكومية: 
من خلال مساعدة الهيئات الحكومية في إنشاء إجراءات أكثر فعالية لإدارة المخاطر، يساعد البحث هذه الهيئات على الأداء بشكل أفضل بشكل عام وأن تكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع مجموعة من عقبات النمو (Emrouznejad, 2023).
· تحديد إرشادات إدارة المخاطر بوضوح:
 تقدم الدراسة لمديري المخاطر العاملين في القطاع العام إرشادات مفيدة ومبنية على الحقائق. ستساعدهم هذه التوصيات في التغلب على العقبات المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة وإدارة الموارد وإدارة المخاطر في المستقبل (Bracci, 2021).
· دعم مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030: 
تتوافق الدراسة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لأنها تساعد الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع التركيز على دور إدارة المخاطر في تحقيق هذه الأهداف (Rahman R. , 2021).
· خفض التكاليف وتحسين تخصيص الموارد:
 يساعد البحث الهيئات الحكومية في خفض التكاليف المتعلقة بالمشاريع الحكومية، وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، والحد من هدر الموارد، وكل ذلك يعمل على تحسين استثمار الموارد من أجل الاستدامة.
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الهدف من هذه الدراسة هو دراسة كيفية تأثير إدارة المخاطر على قدرة المنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية على تلبية أهداف التنمية المستدامة. تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة بسبب الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي تنطوي على أهداف صعبة للتنمية المستدامة عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الحكومة. تؤكد الدراسة على مدى أهمية إدارة المخاطر لضمان تحقيق هذه الأهداف. تركز أهداف الدراسة على عدد من المجالات الأساسية:
· فحص العلاقة بين إدارة المخاطر وأهداف التنمية المستدامة: 
يهدف البحث إلى تحديد مدى ارتباط إدارة المخاطر الناجحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسوف يدرس الطرق التي يمكن بها لإدارة المخاطر أن تقلل من الصعوبات وتوفر بيئة ثابتة لتحقيق هذه الأهداف.
· تقييم إجراءات إدارة المخاطر الحالية في الهيئات الحكومية: 
سوف يقيم البحث إجراءات إدارة المخاطر الحالية في الهيئات الحكومية السعودية ويحدد مزاياها وعيوبها.
تحديد تحديات إدارة المخاطر: سواء كانت تنظيمية، أو مالية أو بشرية أو فنية، ستحدد الدراسة العقبات الأساسية التي تواجهها الهيئات الحكومية عند وضع إدارة المخاطر الفعالة موضع التنفيذ.
· إنشاء إطار لإدارة المخاطر: 
ستوفر الدراسة إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر يساعد الهيئات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بناءً على نتائج التحليل والتقييم. سيتم تضمين أفضل الممارسات والموارد اللازمة لتنفيذ إدارة المخاطر بشكل فعال في هذا الإطار.
· دعم رؤية 2030:
 من خلال تحسين قدرة المنظمات الحكومية على إدارة المخاطر بشكل فعال، تهدف الدراسة إلى مساعدة جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي تدعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المجالات.
· تحسين استدامة القطاع الحكومي:
 ستنظر الدراسة في كيفية مساعدة إدارة المخاطر للقطاع الحكومي على أن يصبح أكثر استدامة ماليًا وبيئيًا واجتماعيًا.
· تعزيز أداء الحكومة: 
الهدف من الدراسة هو إظهار كيف يمكن لإدارة المخاطر أن تعزز فعالية وأداء المنظمات الحكومية.
· بناء القدرة على إدارة المخاطر:
 من خلال تقديم التعليم والتدريب المطلوبين، ستناقش الدراسة أهمية إنشاء وتعزيز القدرات البشرية في مجال إدارة المخاطر في القطاع العام.
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تأمل الدراسة في إعطاء القراء فهمًا واضحًا لأهمية إدارة المخاطر وكيف تلعب دورًا رئيسيًا في المنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وهذا يساعد على خلق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للمجتمع السعودي.
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ما هو تأثير إدارة المخاطر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وما هي التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقها؟
الأسئلة الفرعية:
· ما هو مستوى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر الحالية في المنظمات الحكومية السعودية، وهل تتوافق هذه الممارسات مع أفضل الممارسات العالمية؟
· ما هي العلاقة بين إدارة المخاطر الفعّالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية) في المنظمات الحكومية؟
· ما هي التحديات (التنظيمية، المالية، البشرية، التقنية، الثقافية، إلخ) التي تواجه تطبيق إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية السعودية؟
· ما هي الفرص المتاحة لتحسين إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية، وكيف يمكن الاستفادة منها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
· ما هو دور القيادة والثقافة التنظيمية في تعزيز إدارة المخاطر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
· ما هي أفضل الممارسات والأدوات التي يمكن استخدامها لتحسين إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية؟
· كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تساهم في تعزيز إدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
· ما هي الآليات اللازمة لضمان استدامة وتطوير ممارسات إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية؟
· كيف يساهم تطبيق إدارة المخاطر الفعّالة في تحقيق رؤية 2030 في القطاع الحكومي؟
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· الفرضية الرئيسية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين فعالية إدارة المخاطر ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
· الفرضيات الفرعية:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطبيق إطار عمل متكامل لإدارة المخاطر ودرجة تحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطبيق إطار عمل متكامل لإدارة المخاطر ودرجة تحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين تطبيق إطار عمل متكامل لإدارة المخاطر ودرجة تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين مستوى التحديات التي تواجه إدارة المخاطر ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين مستوى نضج إدارة المخاطر (Risk Management Maturity) ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين وجود ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المخاطر ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 بين كفاءة القيادة في إدارة المخاطر ودرجة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية السعودية.
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· أساس النظرية:
· فكرة إدارة المخاطر:
 تعمل هذه الفكرة كأساس لفهم واستخدام تقنيات إدارة المخاطر. وتسلط الضوء على مدى أهمية الاستعداد لتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها؛ وتنفيذ أنشطة الاستجابة للمخاطر؛ ومراقبة نتائج هذه الاستجابات لتقييم فعاليتها؛ وتحديثها بشكل منتظم. سيتم فحص تأثير مبادئ إدارة المخاطر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الدراسة، مع التركيز على كيفية تحسين تكنولوجيا المعلومات لهذه الإجراءاتسؤ (Govan, 2016).
يعتبر تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار هو المحور الرئيسي لنظرية أنظمة المعلومات. يمكن استخدام أنظمة المعلومات في سياق إدارة المخاطر للمساعدة في جمع وتحليل بيانات المخاطر وكذلك لتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم اتخاذ قرارات إدارة المخاطر. سيتم تطبيق هذه النظرية لفهم كيفية استخدام الوكالات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات للسيطرة على المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
· فكرة الابتكار التكنولوجي:
 تؤكد هذه الفكرة على كيفية قدرة التكنولوجيا على قيادة الابتكار وتعزيز الأداء. ستبحث هذه الدراسة في كيفية تطبيق التقنيات المعاصرة، مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز إجراءات إدارة المخاطر والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (Alotaibi, 2021).








[bookmark: _Toc172397783][bookmark: _Toc172746096][bookmark: _Toc185263316]الفصل الثاني
[bookmark: _Toc172397784][bookmark: _Toc172746097][bookmark: _Toc185263317]الدراسات السابقة














[bookmark: _Toc172397785][bookmark: _Toc172746098][bookmark: _Toc185263318]المقدمة
مع التركيز على قطاع المنشآت في مدينة الرياض، يعمل الفصل الثاني كأساس حاسم لفهم الإطار العلمي والمهني الذي يدعم فحص جودة إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص. يتميز هذا الفصل بأنه مقسم إلى قسمين رئيسيين: إطار نظري ومراجعة للأبحاث السابقة. والهدف الأساسي منه هو مساعدة التحقيق بأسس أكاديمية واضحة ومتماسكة مع تقديم خلفية علمية تعمل على تحسين فهم الباحث للمشكلة المطروحة.
إن فحص هذا الفصل للأبحاث السابقة أمر ضروري لتحديد الإطار العلمي الذي يدعم التحقيق. يقدم هذا القسم إطارًا معرفيًا شاملاً يفحص الدراسات حول جودة إدارة المشاريع، بما في ذلك تلك التي تقارن بين القطاعين العام والخاص. كما يتم إجراء تحليل لكيفية تأثير العديد من العوامل، بما في ذلك الأنظمة الإدارية وثقافات الشركات والموارد، على التطبيقات عالية الجودة. يمكن للباحث تعزيز البحث الحالي باستخدام هذه المراجعة للعثور على الثغرات التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ في الدراسات السابقة. علاوة على ذلك، يساعد فحص الاقتراحات والنتائج في الدراسات السابقة في خلق فكرة جديدة وشاملة لسؤال الدراسة.
يعمل الإطار النظري لهذا الفصل كدعامة فكرية للنظريات والمفاهيم المتعلقة بجودة إدارة المشاريع. يتم تضمين دراسة نظريات الجودة الأساسية، مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM)، ونماذج تحسين الأداء في هذا الإطار. كما يدرس النماذج والأدوات - مثل أساليب التحليل الإحصائي والنماذج البنيوية - المستخدمة لتقييم وتقييم جودة المشاريع. علاوة على ذلك، ينصب التركيز على العناصر التي تؤثر على جودة المشروع، مثل العقبات القانونية والبيئية، وكيف قد تختلف هذه العناصر بين القطاعين العام والخاص.
يرتبط تحقيق أهداف التنمية المستدامة ارتباطًا وثيقًا بهذا الفصل، وخاصة عند النظر في وكالات الحكومة السعودية. يدرس هذا المكون كيف يمكن لإدارة المخاطر تحسين استدامة المشروع وتقليل أي آثار سلبية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس كيفية استخدام أدوات التقييم مثل مؤشرات الأداء المستدام لربط معايير الجودة باحتياجات التنمية المستدامة، وتحسين قدرة المشاريع على المدى الطويل على تقديم نتائج مهمة ومؤثرة.
إن هذا الفصل مهم لأنه يقدم إطاراً نظرياً قوياً يساعد الباحث في إرساء الأسس العلمية للدراسة. كما يساعد في تحديد المعلومات الجديدة التي يمكن تضمينها لسد فجوات المعرفة الحالية. ومن خلال ربط النظريات بالتطبيقات في العالم الحقيقي، فإنه يساعد أيضاً في توجيه التحليل الميداني. وفي كل الأحوال، يعمل هذا الفصل كأساس لفهم العلاقة بين التنمية المستدامة وجودة إدارة المشاريع، مما يفتح الباب أمام ابتكار اقتراحات مفيدة وقابلة للتطبيق تعمل على تعزيز الأداء في قطاع المرافق في الرياض ومعالجة القضايا التي يواجها القطاعان العام والخاص.
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[bookmark: _Toc172397787][bookmark: _Toc172746100]الغرض من أهداف التنمية المستدامة هو تحقيقها ككل متماسك. ومع ذلك، نشأت ضرورة تحديد أهداف التنمية المستدامة والسعي لتحقيقها وفقًا لمتطلباتها التنموية المحددة بسبب الترابطات المهمة (التآزر والمقايضات) بينها، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وكبديل للرفاهة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة تجريبياً بين عدد قليل من أهداف التنمية المستدامة المختارة للأمم المتحدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، ننظر في كيفية مساهمة التعليم والتدريب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على اقتصاد المعرفة. يتم استخدام تحليل الانحدار المتعدد في هذه الدراسة للتحقيق في العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومتغيرات أهداف التنمية المستدامة. تشير النتائج إلى أنه في حين يبدو أن الفقر والجوع والصحة مرتبطة سلبًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن المساواة بين الجنسين/تمكين المرأة والتعليم والتدريب وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والتوظيف اللائق مرتبطة بشكل إيجابي وهام بنمو الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب البحث، فإن التدريب والتعليم يمكن أن يعززا الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والصحية والاقتصادية دون التضحية بالأهداف البيئية. ومن أجل تعظيم التآزر والحد من التنازلات بين أهداف التنمية المستدامة، يتعين على الحكومة السعودية زيادة استثماراتها في التعليم والتدريب. وهذا من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل على المدى الطويل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال التكنولوجيا، وتسريع التوسع الاقتصادي (Singh، 2022).
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبة في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة في سعيها إلى التنويع الاقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، تبنت الحكومة عدة أهداف استراتيجية لإنشاء نظام قوي لإدارة المعرفة يستفيد من الاستثمارات الأجنبية ونتائج البحث والتطوير المحلي. وتتناول هذه المقالة المشاكل التي تمنع الأمة من تحقيق درجة التنويع الاقتصادي التي كانت الخطط السابقة تهدف إليها. ثم يتم تقديم نتائج التحليلات الكمية والنوعية من أجل تحديد جوانب الحوكمة التي يمكن أن تساعد المملكة العربية السعودية في إنشاء نظام ناجح لإدارة المعرفة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد استنتاجات الدراسة على أن تطوير نظام عالي الجودة لإدارة المعرفة في المملكة العربية السعودية يتطلب تعزيز إنتاجية القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتسهيل أنظمة سيادة القانون (Albassam, 2019).
وفقًا لهدف التنمية المستدامة لرؤية 2030، يتم فحص سياسة المملكة العربية السعودية المتمثلة في دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) ضمن النظام التعليمي السعودي في هذه الدراسة النوعية. تبحث الدراسة صراحةً في كيفية مناقشة وسائل الإعلام المكتوبة ووثائق سياسة الحكومة السعودية لسياسة دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في النظام التعليمي السعودي. تنظر الدراسة في نوعين من الوثائق: المقالات الصحفية التي تم جمعها من أكبر ثلاث صحف سعودية (عرب نيوز، والشرق الأوسط، والرياض) والوثائق السياسية الرسمية الصادرة عن الهيئات الحكومية المشاركة في تطوير و/أو تنفيذ سياسة دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة. تم العثور على موضوعات وموضوعات فرعية للوثائق المجمعة باستخدام الترميز الموضوعي. بالإضافة إلى ذلك، لتوفير فهم أكثر شمولاً لما إذا كانت المملكة العربية السعودية تسعى حقًا إلى دمج التنمية المستدامة في تخطيطها التعليمي في رؤية 2030، تم استخدام نهج تحليل الخطاب النقدي لفيركلاف (CDA). تشير النتائج إلى أن رؤية 2030 لا ترى التعليم من أجل التنمية المستدامة كأداة أساسية لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة. وفقًا للتحليل، لا يوجد أي ذكر تقريبًا لدمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في رؤية 2030 سواء في الوثائق الحكومية الرسمية أو التغطية الإعلامية. وعلاوة على ذلك، يكشف تحليل البيانات المجمعة عن غموض كبير في العمليات المقترحة لدمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في النظام التعليمي السعودي بالإضافة إلى درجة عالية من التعميم في اللغة المستخدمة لتصوير خارطة طريق التنفيذ. ونتيجة لذلك، تفتقر إلى خطة استراتيجية شاملة بإجراءات محددة مسبقًا. ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن الحكومة السعودية لا تأخذ خطة دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في المدرسة على محمل الجد، على الرغم من ادعاءات العكس (Essa, 2022).
لقد تعهد المجتمع العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومكافحة تغير المناخ. وهنا، ندرس الحوكمة والارتباطات القائمة على الأدلة بين هذه المبادئ. ووفقًا لتحليلنا المنهجي للأدلة، فإن تغير المناخ لديه القدرة على الإضرار بأهداف التنمية المستدامة الستة عشر، في حين أن الإجراءات الرامية إلى مواجهته يمكن أن تعزز جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكنها تعرض للخطر محاولات تحقيق اثني عشر هدفًا. هناك حاجة إلى تعاون أعمق وأوسع بين التخصصات لفهم هذه العلاقات. لزيادة فعالية العمل في كلا المجالين، يجب أن يكون هناك ارتباط أقوى بين تغير المناخ وحوكمة التنمية المستدامة. ويمكن رؤية التقدم الواعد في الصعود العالمي للمنظمات التنسيقية الجديدة وتخطيط التنمية المستدامة (Nerini, 2019).
لا تتفق الأطراف على كيفية تفعيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. إن التحولات الستة لأهداف التنمية المستدامة - التعليم والجنس وعدم المساواة؛ والصحة والرفاهية والديموغرافيا؛ وإزالة الكربون من الطاقة والصناعة المستدامة؛ والغذاء المستدام والأرض والمياه والمحيطات؛ والمدن والمجتمعات المستدامة؛ والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة - هي لبنات بناء معيارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بناءً على العمل السابق لمبادرة العالم في عام 2050. يحدد كل تحول القضايا التنظيمية والاستثمارات ذات الأولوية، ويحث وكالات حكومية محددة على اتخاذ إجراءات بالتعاون مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني. لذلك، يمكن تنفيذ التغييرات ضمن الأطر الحكومية مع احترام الروابط الوثيقة بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. كما نضع خطة عمل للعلوم لتزويد المعلومات اللازمة للتخطيط وتنفيذ وتتبع تحولات أهداف التنمية المستدامة (Sachs, 2019).
ولكن ما دام الوقود الأحفوري لا يزال يحظى بأغلبية استثمارات الطاقة، فهناك خطر يتمثل في أن يستمر هذا الاتجاه في التعثر. ففي عام 2017، انخفض الاستثمار العالمي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بنسبة 3%. وهذا من شأنه أن يعرض نمو الطاقة الخضراء للخطر، وهو أمر ضروري لأمن الطاقة وتحقيق أهداف الهواء النظيف والمناخ. وقد يعوض ارتفاع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم عن أي تخفيضات في الانبعاثات قامت بها بلدان أخرى، حيث لا تزال العديد من الاقتصادات الغنية والنامية تتبنى سياسات مؤيدة للطاقة الفحمية. إن مشاريع البنية الأساسية، وخاصة مشاريع الطاقة، مدفوعة بالتمويل. ولأن هذه التقنيات الجديدة لا تزال تتمتع بمعدل عائد أقل والعديد من المخاطر، فإن المؤسسات المالية غالبا ما تكون أكثر اهتماما بمشاريع الوقود الأحفوري من المشاريع الخضراء. "التمويل الأخضر"، الذي يشمل الصناديق الخضراء المجتمعية، والسندات الخضراء، والبنوك الخضراء، وأدوات سوق الكربون، والسياسة المالية، والبنوك المركزية الخضراء، والتقنيات المالية، وأكثر من ذلك، هو أحد الأدوات والسياسات المالية الجديدة التي يجب أن نستخدمها لزيادة تمويل الاستثمارات التي لها تأثيرات بيئية إيجابية إذا كنا نريد تحقيق أهداف التنمية المستدامة (Woo, 2019).
في هذه الأيام، أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية الأهداف الاجتماعية والأخلاقية والبيئية. وبالإضافة إلى تحقيق الربح، تركز المنظمات على الأداء والتطوير الذي يتسم بالوعي الاجتماعي والصديق للبيئة والتركيز على الفرد. ومن المجالات التي تدعم المنظمات "الخضراء" إدارة الموارد البشرية المستدامة. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يشتمل رأس المال البشري للمنظمة على أساليب مستدامة مبتكرة ويتبنى مناهج بيئية جديدة. ويتناول هذا الاستعراض الشامل للأدبيات أهمية إدارة الموارد البشرية المستدامة في إنشاء مكان عمل مستدام والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستكشف هذا الاستعراض، الذي يستمد من مجموعة متنوعة من الأعمال التجريبية والمفاهيمية، أصول وعواقب إدارة الموارد البشرية المستدامة ويصف العقبات التي تحول دون استخدامها على المدى الطويل على المستويين التجاري والعالمي. ويقترح أربع نظريات يمكن فحصها تجريبياً في الدراسات المستقبلية. وإلى جانب الفجوات البحثية في مجموعة الأدبيات الحالية، يقترح اتجاهات مستقبلية محتملة للدراسات الإضافية في موضوع الإدارة المستدامة (Chams, 2019).
إن أحد أهم الجهود المتعددة الأطراف لتحريك العالم نحو مسارات أكثر مرونة واستدامة مع مراعاة احتياجات الدول النامية يتمثل في أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2015. ووفقًا لأجندة أهداف التنمية المستدامة، يجب على جميع الدول وأصحاب المصلحة - بما في ذلك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة مثل الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني - التعاون عالميًا على جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف والغايات. ومن أجل معالجة العقبات والصعوبات في تشغيل وتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للأدبيات وإنشاء إطار عمل جديد. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تقدم هذه الدراسة نظرة عامة حديثة على أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تطبيقاتها وارتباطاتها بإدارة المعرفة وبحوث الاستدامة. كما تمت مراجعة أهداف التنمية المستدامة ومبرراتها في هذه الوثيقة، جنبًا إلى جنب مع بعض القضايا والتحديات المرتبطة بتنفيذها ومواضيع أخرى تستحق المزيد من الدراسة. وفي النهاية، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفجوات المختلفة وتقديم بعض الحلول للتغلب على بعض الصعوبات التي واجهتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (Caiado, 2018).
إن فهم العلاقات بين أهداف التنمية المستدامة، سواء كانت إيجابية أو سلبية (يشار إليها باسم "المقايضات" و"الفوائد المشتركة")، أمر ضروري لمواصلة البحث المتكامل واتخاذ القرارات لإحراز تقدم في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أشعلت أجندة 2030 شرارة هذا المسعى، ولكنها سلطت الضوء أيضًا على فجوة في تحليل السياسات الحالي والبحث حول كيفية التفكير بشكل منهجي في التفاعلات عبر أهداف التنمية المستدامة. باستخدام أسلوب تصنيف وتوصيف محدد، تلخص هذه الدراسة الخبرات والرؤى المكتسبة من تطبيق إطار مفاهيمي جديد لرسم وتقييم تفاعلات أهداف التنمية المستدامة. وتدرس كيف تعتمد التفاعلات على عناصر مهمة بما في ذلك الموقع الجغرافي، وموارد الموارد، والأفق الزمني، والحوكمة، مستفيدة من النتائج المستخلصة من دراسة بحثية متعددة الجنسيات مهمة تم تطبيقها على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الصحة والطاقة والمحيط. من خلال منصة المعرفة العالمية للتفاعلات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة كآلية أساسية لجمع وتنظيم وتجميع المعرفة حول التفاعلات، يستكشف هذا البحث الإمكانات والعقبات والفرص المستقبلية لتطبيق النهج في البحث العلمي وصنع السياسات وربط الاثنين (Nilsson, 2018).
إن الأهداف السبعة عشر العريضة التي تشكل أهداف التنمية المستدامة تحدد النتائج المرجوة من التنمية المستدامة. ومن خلال مبادرات الاستدامة المؤسسية، يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، لم يحظ تطبيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأعمال بالكثير من التحقيق، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن للقطاع الخاص تشغيل الأهداف وتحقيقها من خلال الاستدامة المؤسسية. الأمر متروك للشركات الفردية لتفسير وإعطاء الأولوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من أنها تعتبر جميعها مهمة بنفس القدر. استخدمت هذه الدراسة منهجية دراسة الحالة لتحديد الأهداف الدقيقة التي تعطيها شركات التصنيع المتعددة الجنسيات اليابانية الأولوية عند بدء أو تنمية العمليات بشكل كبير في الدول النامية. أصبحت الدراسة الاسترجاعية لبيانات استدامة الأعمال باستخدام أهداف التنمية المستدامة كعدسة ممكنة من خلال التقنية المستخدمة. شارك 58 مستجيباً من 16 شركة عينة لها عمليات في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام في مقابلات متعمقة وشبه منظمة. وتوضح النتائج أنه عندما تبدأ الشركات المتعددة الجنسيات في العينة أو توسع عملياتها الفرعية بشكل كبير في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، فإنها تركز على مجموعة معينة من أهداف التنمية المستدامة. وتشير النتائج إلى أنه من أجل جذب الشركات المتعددة الجنسيات إلى بلادهم، يحتاج صناع السياسات في الدول المضيفة إلى التأكد من وجود أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم والمؤسسات القوية. كما لوحظ أن أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المجتمع والمنظمات غير الحكومية، كان لهم تأثير على كيفية إعطاء الشركات الأولوية لأهداف معينة (Ike, 2019).
لقد أعاقت الذاتية والتعقيد والمصالح المتضاربة في كثير من الأحيان في مجال التنمية المستدامة نجاح دمج هذه المفاهيم المهمة في استراتيجية الشركة التقليدية. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في يناير 2016، تمكنت كل من المنظمات العامة والخاصة من استخدام معايير الاستدامة العالمية هذه لتوجيه وتقييم عملياتها واستراتيجياتها ونتائج أعمالها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والسياقات الوطنية. وتبرز الحاجة إلى أطر وأدوات تحليلية جديدة من خلال حقيقة أنه في ظل النموذج الاقتصادي الحالي، ليس من الواضح على الفور أين تكمن الفائدة للأعمال في متابعة هذه المبادرات. لسنوات عديدة، طبق المهندسون بنجاح علم البيئة الصناعية (IE)، والذي تم اقتراحه كتقنية يمكن أن تقدم الأفكار والاستراتيجيات اللازمة لسد الفجوة بين ممارسات الأعمال التقليدية والتنمية المستدامة. تم استخدام برنامج التحليل النصي LeximancerTM لجمع وفحص الأدبيات التي تربط بين مجالات التنمية المستدامة واستراتيجية الأعمال وعلم البيئة الصناعية من أجل تقييم ذلك. وقد أظهر التحليل أنه على الرغم من التركيز الأساسي لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، فإن الشركات يمكن أن تستفيد منها من خلال التعاون والابتكار والتموضع الاستراتيجي، من بين وسائل أخرى. وعلى الرغم من أنه يشتمل على جوانب من جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بدرجات متفاوتة، فقد كشف التحليل أن تكامل الهندسة الصناعية واستراتيجية الأعمال له أهمية خاصة لثلاثة منها. ويعد الابتكار وإمكاناته في المنتجات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة من المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمام الهندسة الصناعية. كما تركز الهندسة الصناعية عمدًا على كفاءة الطاقة والموارد، وهي موضوعات ذات صلة بالمفاهيم التقليدية لاستراتيجية الأعمال والميزة التنافسية بالإضافة إلى الحد من المرونة والتكيف معها وتعزيزها في مستقبل متغير. وتوضح هذه الدراسة كيف يمكن للشركات التجارية اكتساب ميزة تنافسية ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال الجمع بين الهندسة الصناعية ونظرية الإدارة الاستراتيجية (Sullivan, 2018).
إن مستقبلًا مستدامًا هو ما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعتمد قياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إليها في النهاية على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب وشاملة ومتسقة. ومن بين المصادر الجديدة للبيانات التي يمكن استخدامها لإعداد التقارير عن أهداف التنمية المستدامة ومراقبتها بيانات العلوم المدنية. ومع ذلك، لا تزال المعلومات حول مساهمات العلوم المدنية الحالية والمستقبلية في نظام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة نادرة. تقدم هذه الورقة نظرة عامة حول كيفية مساهمة العلوم المدنية حاليًا في إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإمكانية مساهمتها في البيانات من خلال مراجعة منهجية للبيانات الوصفية وخطط العمل لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 244 مؤشرًا، بالإضافة إلى تحديد مبادرات العلوم المدنية السابقة والمستمرة التي يمكن أن توفر بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات لهذه المؤشرات. وتُظهر النتائج أن العلوم المدنية "يمكن أن تساهم" في 76 مؤشرًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، أو ما يقرب من 33٪ من الإجمالي، وهي "تساهم بالفعل" في مراقبة 5 مؤشرات. بالإضافة إلى ذلك، يكشف تحليلنا أن الهدف الخامس عشر للتنمية المستدامة "الحياة على الأرض"، والهدف الحادي عشر "المدن والمجتمعات المستدامة"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية"، والهدف السادس "المياه النظيفة والصرف الصحي" هي المجالات التي يساهم فيها علم المواطن بشكل أكبر في إطار أهداف التنمية المستدامة. إن إظهار قيمة علم المواطن في النظام البيئي العالمي للبيانات، وتشكيل تحالفات حول بيانات علم المواطن لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات لزيادة استخدامها وتأثيرها كلها ضرورية لتحقيق الإمكانات الكاملة لعلم المواطن (Fraisl, 2020).

· قضايا إدارة المخاطر في المنظمات الحكومية
تواجه الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية العديد من العقبات في إدارة المخاطر التي تعيق قدرتها على تلبية أهداف التنمية المستدامة. ومن بين هذه الصعوبات، أبرزها:
· تتطلب المبادرات الحكومية عمليات تنظيمية وتصاريح طويلة، مما يتسبب في تأخير اتخاذ القرار وإبطاء تنفيذ المشروع.
· يشكل الحصول على أموال كافية للمشاريع تحديًا للجهات الحكومية، وقد تتجاوز بعض المشاريع الميزانيات المعتمدة بسبب توقعات التكلفة الأولية غير الصحيحة.
· تعاني بعض المشاريع الحكومية من نقص المساءلة، مما يقلل من الجودة النهائية ويجعل من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى في مواجهة الجهود الرامية إلى زيادة الشفافية في إدارة المشاريع.
· إمكانيات إدارة المخاطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
· على الرغم من الصعوبات الموضحة أعلاه، هناك فرص عديدة لرفع مستوى إدارة المخاطر في الهيئات الحكومية وتعزيز إنجاز أهداف التنمية المستدامة:
· يمكن تعزيز تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا المعاصرة، مثل أدوات تحليل البيانات وأنظمة إدارة المخاطر الرقمية.

· إن استثمار الأموال في تثقيف وإصدار شهادات للعاملين الحكوميين في أحدث تقنيات إدارة المخاطر قد يساعدهم على الأداء بشكل أفضل في المشاريع بشكل عام وأن يكونوا أكثر مرونة في مواجهة النكسات.
إن بناء روابط أقوى بين القطاعين العام والخاص يسهل تبادل الموارد والخبرات، مما يزيد من فعالية وكفاءة تنفيذ المشاريع.
يمكن وضع سياسات صارمة تعمل على تحسين المساءلة والشفافية للمساعدة في خفض الهدر وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.
· صعوبات إدارة المخاطر في الشركات الخاصة
· في المملكة العربية السعودية، يواجه القطاع الخاص أيضًا صعوبات في السيطرة على المخاطر التي قد تعرض قدرته على تلبية أهداف التنمية المستدامة للخطر. ومن بين هذه الصعوبات، أبرزها:
· تتعرض الشركات الخاصة لضغوط هائلة للتنافس من أجل تحقيق الربح، مما يؤدي أحيانًا إلى انخفاض معايير الجودة أو استراتيجيات إدارة المخاطر الأقل فعالية.
· تخضع المبادرات الخاصة لعدد من المخاطر، بما في ذلك التحولات في السوق والاقتصاد، والتي تتطلب تقنيات إدارة المخاطر القابلة للتكيف والقوية.
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في دراسة تأثير إدارة المخاطر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، يتم استخدام مجموعة من النظريات الرئيسية التي تساعد في تحليل العلاقة بين إدارة المخاطر والتنمية المستدامة، ومن أبرز هذه النظريات:
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· نظرية إدارة المخاطر (Risk Management Theory): 
تهدف هذه النظرية إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من تأثيرها. في سياق المنظمات الحكومية السعودية، تساعد هذه النظرية في فهم كيفية التعامل مع المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (Islam, 2024).
· نظرية التنمية المستدامة (Sustainable Development Theory): 
تركز هذه النظرية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازن وطويل الأمد. تتناول كيف يمكن للمنظمات الحكومية أن تدمج الاستدامة في خططها الاستراتيجية وتساهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنمية المستدامة.
· نظرية الحوكمة (Governance Theory):
 تدور هذه النظرية حول الأساليب التي تُدار بها المنظمات، بما في ذلك الشفافية، المساءلة، وفعالية العمليات. في المنظمات الحكومية، تعد الحوكمة الجيدة أساسية في ضمان التعامل الفعال مع المخاطر وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة (Wagner, 2023).
· نظرية اتخاذ القرارات (Decision-Making Theory):
 تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات في ظل وجود معلومات غير كاملة أو مخاطر. تساهم هذه النظرية في تحسين كيفية اتخاذ القرارات الحكومية في سياق المخاطر، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
· نظرية النظم (Systems Theory): 
تتناول كيفية تفاعل الأجزاء المختلفة في النظام الواحد، مثل الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة. في إطار التنمية المستدامة، تساعد هذه النظرية في فهم كيف أن التعامل مع المخاطر يجب أن يكون متكاملاً بين مختلف الأطراف لتحقيق النجاح المستدام (Fallah, 2022).
هذه النظريات تساعد في تحليل كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن تدمج إدارة المخاطر بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
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